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معن القاعدة الفقهية لغة واصطلاحا: تعريف القاعدة الفقهية ينبن عل تعريف كل لفظة مستقلّة عن الأخرىء ولذا نبدأ ببيان «"
معن القاعدة ثم الفقهية. 9 أولا: تعريف القاعدة: البيت: أي أساسه. ومنه قوله تعال: ِواذ يرفُ رتم آلْقواعدَ من الَْيتِ وإسمعيل َب
٠١‏ ونُستعمل القاعدة ف‎.  :ينابل هنانك انت ألسميع ألْعليم4 [البقرة » وقوله: واَلْفَوعدُ من اليسآء لّت لا ييجونَ ناحا» [النور
الأمور المعنوية» ومنه قولهم: قواعد الدين: ا وأركانه". المرداوي وابن النَجار بآنها: «الأمر اللّء الذي ينطبق عل جزئياتٍ كثيرق
نُفهم أحائها منها»”". 41 «الذي ينطبق عل جزئياتٍ كثيرة»: فهذا بيانٌ لمعن اللَ أي أنَّ الحم فيه منطبق 0٠١ ‏«المصباح
١(‏ 44). 1/7١(‏ ولا يراد بالل أن موضوعه كل ‐وهو ما لا يمنع تصوره من وقوع/‎ «‏ شرح الوكب١0/5(«‎ /المنير؛ ١1/1(‏ (1
١‏ #القواعد الفقهية؛ للباحسين (ص 7”4). ٠. قاعدةً. لعدم وجود الجزئيات 4 و«الجزئيات»‎017-1 /ينظر: المرجع السابق (1
يقصد بها: فروع القاعدة وتطبيقاتها. ومثاله: «المشقّة تجلب التّيسير» هذا أمر كل ينطبق حمه عل جزئياتِ المشقّة جالبةٌ
التعريف ما يل للتّيسير. ويلحظ عل: ‎‐َة لأنليراد فهو يشمل المفردات الا لا يالتّعريف؛ بأنْ فيه تعميم ١‏ انتّقد لفظ «الأمر؛ ف
ذلك يمثْل ثمرة القاعدة» فثمرة كونها قاعدةً أن نتعرف أحام الفروع منهاء وثمرة الشء لا تدخل ف تعريفه". ولذا نرى أن الأنسب
١( و«القضية»: ه القول الذي( ‎ف تعريف القاعدة أن تُعرف بها «حم كلَ”*". فقد حمنا عل زيدٍ بثبوت للباحسين (ص
١(‏ 4 1-0350 «التعريفات» (ص 109)]. 4)/‎ «يحتمل الصدق والذب لذاته. كالتفتازان. [ينظر: «التوضيح ومعه شرح التلويح
واخترنا ف التعريف لفظ «الحم»؛ أما التعبير ب«الل»؟؛ فقد تتابع عليه العلماء ولم نر من 2( ينظر: «مذكرة ف أصول الفقه»
١‏ )2 وانتقد التعريف ب«الحم» بأنه تعريف بجزء القاعدة لا بل أركانها؛ فه تشتمل عل المحوم عليه‎٠3 للشنقيط (ص
والمحوم به والحمء ولذا كان التعبير ب«القضية» أشمل؛ [ينظر «القواعد الفقهية» للباحسين (ص ه ل 77)]. 6 وقيل: فقّه ‐
بالضم‐: إذا صار الفقه له سجيةٌ أي صار فقيها'". أحسنها تعريفه بأنّه: «العلم بالأحام الشّرعية العملية المتسب من أدلتها
التفصيلية»”". 7 و«العملية»: أي المتعلّقة بيفية ماايصدر لّس من عمل» وهو قيدٌ |1 4 و«التّفصيلية»: أي الجزئية الت تتعلّق
بجزئيات الأحام» وهذا يخرج الإجمالية أي اللية الت لا تتعلّق بمسألة معينة"". عرفت القاعدة الفقهة بتعريفاتٍ كثيرة» وأفاض
المعاصرون ف بحث التُعريف محاولةً بعيدًا عن الإغراق ف قضايا التعريفات» وه طريقة الفقهاء وبخاصة المتقدّمين» ويمن
4 والتّقيبد بقولنا: «عمل): يتقصد به: القواعد الفقهية؛ فه المتعلّقة بالأحام الشرعية لأعمال العباد» وهذا يخرج القواعد الشّرعية
المتعلّقة بغير ذلك؛ مثل: قواعد التّوحيد والتّفسير ونحو ذلك. 4 وقولنا: «ينطبق عل فروع كثيرة): أي: أن حم القاعدة يشمل
١(‏‎. 518/1 .(١‏ «أصول الفقه الحد والموضوع والغاية» للباحسين (ص ‎»)1785 /فروعا كثيرةً» ومثاله: (؟/ 40)» «التحبير» (؟
“* نبنة تاريخية عن نشأة القواعد الفقهية؛ وتطورهاء وتدوينها : يمن الحديث باختصارٍ عن نشأة القواعد الفقهية وتطوره وتدوينه
من خلال النقاط الآتية: أو: القواعد الفقهية قبل التدوين: الوحء ولذا كان التاب والسئة المصدر الأساس لاستخراج القواعد»
فمن القواعد الت من أن تُستق من التاب الريم: قوله تعال: وم جعلَعَْم فلن من حرج» مو أ 2 4ل ؛ ومن ذلك الأحاديث
الآتية: نما اعمال بالييات), «الْينه علَ المذّع؛ امتدّت نشأة القواعد بعد ذلك إل عصر الصحابة فمن بعدهم؛ فورد عل ألستهم
طائفة من النصوص الت تصلح أن تون قواعد فقهية ف تلك المرحلة المبرة: 4 فمما ورد عل ألسنة الصحابة: قول عمر:
ينشهادة زور أو ظَن ف بحدٌّ أو مجر ف مجلود بعض ا بعضهم عل مقاطع الحقوق عند الشروط»» وقوله: «المسلمون عدول»
ف ولاء أو قرابة»'"» وقول عل: «عمد الصبِ والمجنون خطاً”". 4 وقول ابن مسعود: اما اجتمع الحرام والحلال اغَلّب الحرام
١(‏/18(‎ «‏ وقال واعتمدوا عل ما فيها من الفقه وأصول الفقه» وذكر ابن القيم ف «أعلام الموقعين)‎:)5١870 :عل الحلال» وقوله
أن العلماء تلقوه بالقبول وصحح ابن كثير ف «مسند الفاروق» (7/ 1717) الاحتجاج به. 4) مالم يخرج سيأت ف موضعه. 4 ومما
٠:‏ ولا يقض عل غائب»' ١ك‏ وقول عطاء: «إذا الصب وخطؤه سواء»”". ل ثانيا: القواعد الفقهية‎ :ورد عن التابعين قول شريح
تدل ثير من النصوص التألفاظهم ال ام جاء فالعلماء المجتهدون بالفقه والاجتهاد وتدوين الأح مع تدوين الفقه: حين اعتن
عل حضور مبِرٍ للقواعد الفقهية» ومن ذلك: اقول أب يوسف ف كتاب «الخراج» (ص 0/8: «وليس للإمام أن يخرج شينًا من يد
د بن الحسن فوقول محم ما كان ليس لأحدٍ فيه ملك وليس ف مواتِء وكل وللإمام أن يقطع كل «أحبٍ إلا بح ثابتِ معروف
نسب إلنْمايعاملء ا ولاعمل ساكتٍ قول قائل نسب إل(18/1) : اولاي مان». وقوله فالأصل» 0/0:): «لا يجتمع الأجر والصض»
كل قوله قوله: : اكل شء يشتبه عليك فدعه" وقوله : الايترك حق لباطل»7”» وقوله : «الأبوال كلها نجسةٌ إلا ما يؤكل لحمه)”»
وقوله: «الطّهارة لا ينتقض بعضها دون بعض»! "» وقوله: «كل شء ما جاز فيه البيع يجوز فيه الهبة والصدقة والرهن»”". وقد
)١( ‎استمر نثر القواعد ف كتب الفقه بعد عهود هؤلاء الأثمة» وذلك ف كتب أتباعهم من العلماء. ١67:5( ‏رواه عبد الرزاق
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‏ 5( «مسائل أحمد بن حنبل رواية ابنه عبد اله؛ ( «مسائل الإمام أحمد رواية أب داود السجستان' (ص10١)»‏ وقد جاء)٠١4/71
هذا جوابا لسؤال أب داود: «أرى الرجل قد شق عل الميت, أعزيه»؟» وف العلل ومعرفة الرجال رواية ابنه عبد اله» (487/7):
(سئل عن رجل شق ثيابه أيعزى؟ قال: لايترك حق لباطل). 1) «مسائل أحمد بن حنبل رواية ابنه عبد اللهه (ص١٠١). 8) «مسائل
الإمام أحمد رواية أب داود السجستان» (ص77). | [ 5 ليس بين أيدينا تاريخ أو كتاب يمن الجزم بونه بدايةٌ لتدوين المنقولة
٠‏ ٠ه‏ )؛ فإنّه حسب ما ورد إلينا يعتبر أول جمع للقواعد الفقهية» ذكر فيه بعضا من القواعد‎5 عن أب الحسن الرخ الحنف (ت
والأصول يأت كتاب «تأسيس النْظر؛ المنسوب لأب زيد الدّبوس (ت ١477ه)»‏ وقد ذكر ف كتابه جملةٌ من الأصول الت يرجع
إليها الخلاف بين علماء الحنفية فيما بينهم أو بينهم وبين غيرهم كالإمامين مالكِ والشّافع. السابع» ولعل من أسباب ذلك الاكتفاء
ببت هذه القواعد ف كتب الفقه. ف القرن السابع برزت بعض المؤلفات الت لها علاقة وثيقةٌ بالقواعد الفقهية مثل: كتاب «قواعد
الأحام ف مصالح الأنام» للعز بن عبد الشلام (ت ١1ه). «أنوار البروق ف أنواء الفروق» والمعروف بالفروق للقراف (ت 185ه).
وهما كتابان ليسا عل نمط كتب القواعدٍ المعروفة ولم يخصصا ف ذكرهاء وإنّما بنّت القواعدٌ فيها بشل كبير'". كان القرن
الثامن العصر الذّهب لتدوين القواعد الفقهية» فانتشر فيه التأليف فيهاء كما مؤلّفات هذا القرن: ‐ «الأشباه والنظائر» لصدر
الدّين ابن الوكيل الشافع (ت 17١لاه). ‐ «القواعد النورانية» لابن تيمية الحنبل (ت 78لاه)”". الأصول ف ذيل دكتاب تأسيس
٠١‏ (فإن القواعد ليست مستوعبة ف‎:23 /١(‏ وقد كان من مقاصد القراف جمع القواعد ولذا قال ف كتابه المذكور (‎)7 النظر»؛
١‏‎ أصول الفقه. عل وضع هذا التاب؛


